
ارها ب ت عد اخ ات ب ن ي العي 93122 - حكم التصرف ف

ال السؤ

قدر لتر ات ب ن ها عي ون من ذ أخ ي حصها ، ف ب عليهم ف ة يج طي ف د ورود الواردات الن عن ة ، ف طي ف ات الن ق ت ن المش از ي أحد مخ تي تعمل ف وج ز

حصها ، عد ف ج ب ماذ ذ من تلك الن وز لي أن آخ هل يج ري – الصهاريج – ، ف قل الب ارات الن سي تي ب أ ة الواردة ت اً ، علماً أن الكمي ب ري ق ونصف ت

ها الأصلي ؟ لى مكان حصها إ عد ف ج لا ترد ب ماذ ها ، علماً أن تلك الن ي عها ف ارة ، أي : أض علماً أن لدي سي

صلة ة المف اب الإج

ي صلى الله عليه ب هم ، لقول الن ن ذ إ لا ب اًَ إ ئ ي ها ش ذ من وز لأحد أن يأخ هي حق لهم ، لا يج ها ، ف لى أصحاب حصها إ عد ف ات تعاد ب ن ا كانت العي ذ إ

امع” )7662(. ي “صحيح الج ي ف ان هُ ( رواه أحمد )20172( وصححه الألب نْ سٍ مِ فْ بِ نَ ي لَّا بِطِ إِ رِئٍ  الُ امْ لُّ مَ  حِ وسلم : ) لَا يَ

ز ائ ج ها : ف ذ احة التصرف لمن أخ علوها مب ن ج إ ي أمرها لهم ، ف ع ف رج ه يُ ن إ تهم ، ف ب رغ ها ب لى أصحاب ع إ ات لا ترج ن ه العي ا كانت هذ ذ أما إ

ها . ها والتصرف ب ذ ن أخ ي ف للموظ

ها فُ لا ت م ، وإ عَ كر الن ش رَ ب مَ اعة المال ، وأ رع نهى عن إض ها ؛ لأن الش لاف ت إ وا مأمورين ب ن كان ب – إ ل يج لك – ب ها – كذ ذ وز لهم أخ ويج

ن . ين الأمريْ الف لهذ مخ

لا حرج لك ، ف ن كان الأمر كذ إ ت من ملكهم ، ف رج ها خ ن رون أ ب ها ويعت ون ب ات لا يطالب ن ه العي هر – والله أعلم – أن أصحاب هذ ي يظ والذ

ه كما قال العلماء . ذ ه يملكه من أخ ن إ ه ولا يريده ، ف ة عن ب ه رغ ي تركه صاحب لة المال الذ ز من ا ، وتكون ب ئ ي ها ش ذ من على من أخ

. )5/347( ” ي ن ر : “المغ ظ وان

والله أعلم

1 / 1

https://islamqa.info/ar/93122
https://islamqa.info/ar/93122

